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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) أ (١٧البند 
 المــــسائل المتعلقــــة بــــسياسات الاقتــــصاد 

        التجارة الدولية والتنمية :الكلي
  مشروع قرار :*فيجي    

    
  ةالتجارة الدولية والتنمي    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 ٢٠٠١ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢١ المـــــؤرخ ٥٦/١٧٨ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

 كــانون ٢٣ المــؤرخ ٥٨/١٩٧ و ٢٠٠٢ديـــسمبر / كانـــون الأول٢٠ المـــؤرخ ٥٧/٢٣٥ و
 ٦٦/١٨٥ و ٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٣/٢٠٣ و ٢٠٠٣ديــسمبر /الأول

ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٧/١٩٦ و ٢٠١١ ديـــسمبر/ كانـــون الأول٢٢المــؤرخ 
  المتعلقة بالتجارة الدولية والتنمية،  ٢٠١٢

 ٢٠٠٤ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٢ المـــــؤرخ ٥٩/٢٢١قراراتهـــــا وإذ تلاحـــــظ   
ــؤرخ ٦٠/١٨٤ و ــانون الأول٢٢ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦١/١٨٦ و ٢٠٠٥ديـ ــانون ٢٠ المـ  كـ

 ٦٤/١٨٨ و ٢٠٠٧ديــسمبر /ون الأول كــان١٩ المــؤرخ ٦٢/١٨٤ و ٢٠٠٦ديــسمبر /الأول
ديـسمبــر  / كانـــون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٦٥/١٤٢ و   ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١المؤرخ  
   المتعلقــة بالتجارة الدولية والتنمية، ٢٠١٠
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  والــوثيقتين الختــاميتين للمــؤتمر الــدولي)١( إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة تــشيروإذ  
والوثيقة الختامية لمـؤتمر القمـة العـالمي      )٣( ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة     )٢(تمويل التنمية ل

 الــدولي الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر المتابعــة : وإعــلان الدوحــة بــشأن تمويــل التنميــة  )٤(٢٠٠٥لعــام 
  ،)٥(لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري

 إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنميـة            وإذ تشير أيضا    
  ،)٦(وإلى وثيقته الختامية

بالأهـداف   إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني          وإذ تشير كذلك    
  ،)٧(الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية

 إلـــــى مؤتمـــر الأمـم المتحـــدة الرابـــع المعنــــي بأقــــل البلــــدان نمـــــوا وإلى                    وإذ تشيــر   
  ،)٨(وثيقتيه الختاميتين

 الـذي   إلى الدورة الثالثة عـشرة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة       وإذ تشير أيضا    
  ،)٩(وإلى وثيقتيه الختاميتين ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦ إلى ٢١ في الفترة من  في الدوحةعقد

 المعنونـة  ؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة    الوثيقـة الختاميـة لم ـ   إلى    كـذلك  وإذ تشير   
  ،)١٠(“نصبو إليهالمستقبل الذي ”

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )١(  

منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،             )٢(  
 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 

 / أيلـول ٤ ‐ أغـسطس / آب٢٦يـة المـستدامة، جوهانـسبرغ، جنـوب أفريقيـا،          تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنم      )٣(  
، ١، الفـصل الأول، القـرار   ) والتـصويب A.03.II.A.1منـشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع        (٢٠٠٢سبتمبر  

 .، المرفق٢المرفق، والقرار 

 .٦٠/١القرار   )٤(  

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٥(  

 .، المرفق٦٣/٣٠٣لقرار ا  )٦(  

 .٦٥/١القرار   )٧(  

 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣‐٩ســطنبول، تركيــا، اتقريــر مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع المعــني بأقــل البلــدان نمــوا،     )٨(  
 .، الفصلان الأول والثاني)II.A.1.11منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (

 .2  وAdd.1  وTD/500انظر   )٩(  

 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١٠(  



A/C.2/68/L.8  
 

13-52818 3/7 
 

لتزام بتحقيـق نظـام     أهمية تعددية الأطراف للنظام التجاري العالمي والا       تعيد تأكيد وإذ    
تحقيـق  هم في   اقواعـد منفـتح غـير تمييـزي منـصف يـس           قـائم علـى     تجاري متعدد الأطراف عـالمي      

أن النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمـل في جميـع القطاعـات، وإذ تـشدد علـى ضـرورة                 
تعـدد الأطـراف     أهداف النظام التجاري الم    تحقيق الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية في       تسهم

  تلك الأهداف، وأن تكون مكملة ل
ـــدالوإذ تكـــرر    ــى  تأكي ــن خطــة      عل ــشكل جــزءا لا يتجــزأ م ــة ت ــشواغل الإنمائي أن ال

أقـل البلـدان نمـوا،      ولا سيما   الدوحة للتنمية التي تضع احتياجات ومصالح جميع البلدان النامية،          
  ،)١١( لمنظمة التجارة العالميةفي صميم برنامج عمل الدوحة

 أن الزراعـــة تظـــل قطاعـــا رئيـــسيا أساســـيا للبلـــدان الناميـــة،  تؤكـــد مـــن جديـــدوإذ   
 الالتــزامومــن أجــل بجميــع أشــكالها تلاحــظ أهميــة العمــل مــن أجــل القــضاء علــى الحمائيــة  وإذ

ــادةبــإجراء مفاوضــات شــاملة تهــدف إلى    فــرص الوصــول إلى الأســواق وتخفــيض كــبير في   زي
علـى جميـع أشـكال دعـم        نفـسه   تجـارة والقـضاء في الوقـت        التخـل ب   الـتي    الـوطني أشكال الدعم   

التكليــف  الــصادرات وفــرض ضــوابط علــى جميــع تــدابير التــصدير ذات الأثــر المماثــل، حــسب 
التجـارة العالميـة    اعتمـده المجلـس العـام لمنظمـة           الإطار الـذي   وفيالوارد في برنامج عمل الدوحة      

 الـذي اعتمدتـه منظمـة التجـارة         الـوزاري  كونـغ   وفي إعلان هونـغ    ٢٠٠٤أغسطس  /آب ١في  
  ،٢٠٠٥العالمية في عام 

 مـن آثـار     المتعلـق بالتـدابير المتـصلة بمـا قـد يترتـب            إلى قرار مراكش الوزاري      وإذ تشير   
   أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية،فيسلبية على برنامج الإصلاح 

 من أجل تعزيز القـدرة التنافـسية   لمنافسةل أهمية وضع سياسات وتشريعات    وإذ تدرك   
   الدولي، الصعيدللبلدان النامية على 

 المـستمرة تـؤثر     لأزمـة الماليـة والاقتـصادية العالميـة       ا مـن أن   بـالغ القلـق   وإذ تعرب عـن       
رحلـة حرجـة محفوفـة    بم لا يزال يمر ، وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي       سلبا بصفة خاصة في التنمية    

واتـساع  ، تشمل اضطراب الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية العالمية           كبير هبوطبمخاطر  
 المالية العامـة الـتي تهـدد الانتعـاش الاقتـصادي علـى الـصعيد العـالمي، وإذ تؤكـد                     نطاق ضائقات 

ضرورة الاستمرار في معالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال العامة التي تـشوب النظـام المـالي                
  لة بذل الجهود الرامية إلى إصلاحه وتعزيزه، الدولي وضرورة مواص

__________ 
 .، المرفقA/C.2/56/7انظر   )١١(  
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في النمـو الاقتـصادي     أنه لئن كان بعض البلدان الناميـة المـساهم الرئيـسي             وإذ تلاحظ   
 أدت الأزمة الاقتصادية إلى الحد مـن قـدرة تلـك البلـدان علـى تحمـل       العالمي الذي تحقق مؤخرا     

مـستدام  دعـم نمـو قـوي    مـن أجـل   الـتي قطعـت   مزيد من الـصدمات، وإذ تـشير إلى الالتزامـات         
لوفـاء  ا مـن أجـل      تعـاون جميـع الجهـات      تعيد تأكيد ضـرورة    ، وإذ شامل للجميع يتسم بالتوازن   

  ،٢٠١٥  الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عامذات الصلة بالتنمية لتحقيقبالالتزامات 
  ؛)١٣( وبتقرير الأمين العام)١٢( بتقرير مجلس التجارة والتنميةعلما تحيط  - ١  
 أن التجارة الدولية محرك للتنمية والنمـو الاقتـصادي المطـرد،            تؤكد من جديد    - ٢  

 الذي يمكن أن يؤديه نظام تجاري متعـدد الأطـراف           البالغ الأهمية أيضا الدور   تؤكد من جديد    و
تحرير التجارة على نحو فعال في حفـز النمـو           و قواعد منفتح غير تمييزي منصف    قائم على   عالمي  

 والتنميـة فـــي جميـــع أنحـــاء العـالم، بمــا يعـــود بـالنفع علـى جميـع البلـدان في جميــع           الاقتـصــادي 
  مراحل التنمية؛

ما اتخذ بالفعـل مـن       على ضرورة مقاومة الاتجاهات الحمائية وتصحيح        تشدد  - ٣  
ــدابير  ــةت ــدان،     با مخل ــة، وتعتــرف بحــق البل ـــارة تتعــارض مــع قواعــد منظمــة التجــارة العالمي لتجـ

ن حيزهــا الــسياساتي ومــن ســائر أشــكال  ما البلــدان الناميــة، في الاســتفادة بالكامــل م ــســي ولا
   بما يتوافق مع تعهداتها والتـزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية؛المرونة

 لعدم إحراز تقدم في مفاوضات جولـة الدوحـة لمنظمـة            بالغ قلقها تعرب عن     - ٤  
إبداء المرونة والإرادة السياسية الضروريتين من أجـل كـسر          التجارة العالمية، وتكرر الدعوة إلى      

حالــة الجمــود الراهنــة في المفاوضــات، وتــدعو في هــذا الــصدد إلى التوصــل إلى نتــائج متوازنــة    
طموحـة شاملــة موجهــة نحو التنمية في المفاوضات التجارية المتعـددة الأطـراف لخطـة الدوحـة                

 وفي قـــرار المجلـس     )١١( في إعلان الدوحة الوزاري    ن التنمية ما تقرر بشأ  شى مع   اللتنمية، بما يتم  
ـــارة العالميــة المــؤرخ   وفي إعــلان هونــغ كونــغ   )١٤(٢٠٠٤أغــسطس / آب١العــام لمنظمــة التجـ

  ؛٢٠٠٥ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام
ظمــة التجــارة  اتخــذها المــؤتمر الــوزاري الثــامن لمن الــتيأهميــة القــرارات ب تــسلم  - ٥  
، بما فيهـا    ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ١٧ إلى   ١٥الفترة من    في جنيف في     الذي عقد العالمية  

__________ 
  )١٢(  A/68/15) Part I و Corr.1  وAdd.1 و ،Part II و Corr.1 و ،Part III و Part IV.(  ــنص ــى الــ ــلاع علــ  وللاطــ

 ).A/68/15( ١٥ والستون، الملحق رقم ثامنةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ال :انظرالنهائي، 

  )١٣(  A/68/205. 

 .WT/L/579ية، الوثيقة منظمة التجارة العالم  )١٤(  
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البلـدان  أقـل   لمـوردين مـن     التجارة العالمية بمـنح معاملـة تفـضيلية ل        قرار السماح لأعضاء منظمة     
  ؛وللخدمات التي تقدمها تلك البلداننموا 

ــر  - ٦   ــأن تق ــا في كف ل ب ــل    لتجــارة دورا هام ــستدامة لأق ــصادية الم ــة الاقت ــة التنمي ال
هيكــل التجــارة الدوليــة في دعــم الاحتياجــات والأولويــات  يــستمر أن بــضرورة البلــدان نمــوا و

  ؛الوفاء بهاالخاصة لأقل البلدان نموا و
   مديرا عاما لمنظمة التجارة العالمية؛روبرتو أزيفيدو بتعيين ترحب  - ٧  
في ،  ر الـوزاري التاسـع لمنظمـة التجـارة العالميـة          المـؤتم الدعوة إلى عقـد      ب ترحب  - ٨  

، وتـشدد علـى ضـرورة       ٢٠١٣ديـسمبر   / الأسبوع الأول من كانون الأول      في  إندونيسيا، ،بالي
  التوصل إلى نتائج متوازنة وملموسة لصالح البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا؛

زاري الرابع لمنظمة التجارة العالميـة       الالتـزامات المعلنة في المؤتمر الو     تعيد تأكيد   - ٩  
 تعلـن ، وتـشجع البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة الـتي                )١١(فيما يتـصل بأقـل البلـدان نمـوا        

 الهــدف المتمثــل في تنفيــذ عمليــة وصــول تحقيــقفي وضــع يــسمح لهــا باتخــاذ خطــوات نحــو   أنهــا
 منتجــات أقــل البلــدان نمــوا جميعهــا إلى الأســواق في الوقــت المناســب وبــصورة دائمــة دون أن   
تفرض عليها رسـوم جمركيـة أو تقـرر لهـا حـصص، علـى أن تفعـل ذلـك، بمـا يتفـق مـع إعـلان              

  هونغ كونغ الوزاري؛
 ٢٠٢٠-٢٠١١لعقــد  برنــامج عمــل اضــرورة أن تنفــذ أحكــام علــى تــشدد  - ١٠  

  ؛ على نحو تام وفعال في الوقت المناسب)٨(لصالح أقل البلدان نموا ذات الصلة بالموضوع
يترتـب مـن    قـد   ا  المتـصلة بم ـ  تـدابير   المتعلـق بال   قرار مـراكش الـوزاري       تعيد تأكيد   - ١١  

  للأغذية؛ ية أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصاففيآثار سلبية على برنامج الإصلاح 
ضــرورة إزالــة القيــود المفروضــة علــى الــصادرات مــن الأغذيــة وإلغــاء    تؤكــد  - ١٢  

الــضرائب الباهظــة علــى الأغذيــة المــشتراة مــن قبــل برنــامج الأغذيــة العــالمي لأغــراض إنــسانية    
  تجارية، وعدم فرضها في المستقبل؛ غير

في الزراعة والتنميـة     زيادة الاستثمارات من جميع المصادر       ضرورة تؤكد أيضا   - ١٣  
قل البلدان نموا والبلـدان     لأ توفير المساعدة التقنية والمالية، حسب الاقتضاء،        بطرق منها الريفية،  

ــية         ــها الأساس ــها وتحــسين هياكل ــادة إنتاجيت ــدف زي ــة به ــصافية للأغذي ــستوردة ال ــة الم  في النامي
  ؛الزراعي المجال

قتــصادات الــصغيرة والــضعيفة   بالتحــديات الخاصــة الــتي قــد تواجههــا الا تقــر  - ١٤  
لتحقيق الاستفادة الكاملة من النظام التجاري المتعدد الأطراف، على نحو يتناسب مع ظروفهـا              
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الخاصة، وتشجع في هـذا الـصدد التقـدم المحـرز في تنفيـذ برنـامج عمـل منظمـة التجـارة العالميـة                        
 ٢٠٠١ة الـوزاري لعـام      المعني بالاقتصادات الصغيرة، حسب التكليف الوارد في إعـلان الدوح ـ         

   الذي يدعم جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة؛٢٠٠٥وإعلان هونغ كونغ الوزاري لعام 
 تحديــد ووضــع اســتراتيجيات ترمــي إلى توســيع نطــاق فــرص   ضــرورةتؤكــد   - ١٥  

التجارة المتاحة للنـساء المنتجـات وتيـسير المـشاركة النـشطة للمـرأة في هياكـل وعمليـات صـنع                     
 متكافئــة في إتاحـة فـرص   علـى الـصعد الـوطني والإقليمــي والعـالمي، بمـا يكفـل       لتجـاري  االقـرار 

  لنساء والرجال؛لالأسواق للمؤسسات التجارية والمزارع المملوكة 
 الالتـــزام بتلبيـــة الاحتياجـــات الإنمائيـــة الخاصـــة للبلـــدان الناميـــة تعيـــد تأكيـــد  - ١٦  

تلبيـة  : تـدعو إلى تنفيـذ برنـامج عمـل ألمـاتي          الساحلية والتصدي للتحديات التي تواجهها، و      غير
 إطـار عـالمي جديـد للتعـاون في مجـال            ضـمن الاحتياجات الخاصة للبلدان الناميـة غـير الـساحلية          

 علـى نحـو تـام       )١٥(غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية     النامية   البلدان   من أجل النقل العابر   
الاجتماع الرفيـع المـستوى للـدورة         الصادر عن  نلا، بما يتفق مع الإع    وفعال في الوقت المناسب   

  ؛)١٦(استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتيالمعني بالثالثة والستين للجمعية العامة 
تقـــوض القـــانون الـــدولي  إزاء اتخـــاذ إجـــراءات انفراديـــة تعـــرب عـــن القلـــق  - ١٧  

صـادرات  بلدان، ولا سـيما     تضر بصادرات جميع ال   وتتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية        لاو
البلدان النامية، ويترتب عليها أثر كبير في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الجاريـة وفي تحقيـق    

   تعزيز هذا البعد؛ومواصلةالبعد الإنمائي للمفاوضات التجارية 
 في في جنيـف     التجارية إجراء الاستعراض العالمي الثالث المعني بالمعونة        تلاحظ  - ١٨  

ـــه / تمــوز١٩  و١٨ ــدابير الإضــافية    ٢٠١١يوليـ ــد الت ـــدف اســتعراض التقــدم المحــرز وتحدي ، بهـ
اللازمة لدعم البلدان النامية وأقل البلدان نموا في بناء قـدراتها علـى التوريـد والتـصدير، وتؤكـد             

ــة    ــة بالمعونـ ــات المتعلقـ ــذ الالتزامـ ــرورة تنفيـ ــةضـ ــى   التجاريـ ــة علـ ــصورة كافيـ ــز بـ ــع التركيـ ، مـ
  لآثار؛وا النتائج

 بضرورة تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب، وتشير إلى أن زيـادة انفتـاح              تسلم  - ١٩  
 إيجــابي في حفــز التجــارة فيمــا بــين يكــون لهــا دورالأســواق فيمــا بــين البلــدان الناميــة يمكــن أن 

ي اختتام الجولة الثالثة للنظام العـالم     ب جملة أمور،    في هذا الصدد،    وتحيط علما في  بلدان الجنوب،   
__________ 

غــير الــساحلية وبلــدان المــرور العــابر الناميــة والبلــدان المانحــة        الناميــة قريــر المــؤتمر الــوزاري الــدولي للبلــدان     ت  )١٥(  
 / آب ٢٩ و   ٢٨التعاون في مجـال النقـل العـابر، ألمـاتي، كازاخـستان،             المعني ب والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية     

 .، المرفق الأول)A/CONF.202/3 (٢٠٠٣أغسطس 

 .٦٣/٢القرار   )١٦(  



A/C.2/68/L.8  
 

13-52818 7/7 
 

للأفـــضليات التجاريـــة فيمـــا بـــين البلـــدان الناميـــة باعتمـــاد بروتوكـــول جولـــة ســـاو بـــاولو في 
  ؛٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول ١٥

 أهميــة الــدور الــذي يــضطلع بــه مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة    تكــرر تأكيــد  - ٢٠  
ة المتكاملــة والتنميــة باعتبــاره الجهــة المــسؤولة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة عــن تنــسيق المعالجــ

ــتثمار         ــا والاس ــل والتكنولوجي ــالات التموي ــة في مج ــسائل المترابط ــة والم ــارة والتنمي ــسائل التج لم
والتنمية المستدامة، وتـدعو المـؤتمر إلى مواصـلة العمـل علـى زيـادة إسـهامه في ركـائزه الرئيـسية              

ــسياسات و     ــل ال ــاء توافــق الآراء وإجــراء البحــوث وتحلي ــة في بن ــثلاث المتمثل المــساعدة  تقــديمال
  التقنية، وتهيب بالمجتمع الدولي العمل من أجل تعزيز المؤتمر؛

 مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة إلى أن يواصــل، وفقــا لولايتــه،  تــدعو  - ٢١  
رصد وتقييم تطور النظام التجاري الدولي والاتجاهات السائدة في التجارة الدوليـة مـن منظـور               

الخــصوص بتحليــل المــسائل الــتي تــثير قلــق البلــدان الناميــة بزيــادة إنمــائي، وأن يقــوم علــى وجــه 
مـن منظـورات عـدة منـها         بتحليـل الـسياسات،      يقـوم التركيز على وضـع الحلـول العمليـة، وأن          

وأن يعمل مع جميع الجهات المعنية، وأن يدعم البلدان النامية في بنـاء قـدراتها     المنظور الجنساني،   
التنافسية علـى الـصعيد الـدولي، بطـرق منـها تنفيـذ أنـشطة المـساعدة                الإنتاجية الوطنية وقدراتها    

  التقنية؛
  بعقـد الـدورة الثالثـة عـشرة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة في           ترحب  - ٢٢  

بنتـائج  و ،“نحو نمو وتنمية شـاملين ومـستدامين      : عولمة محورها التنمية  ”الدوحة بشأن موضوع    
  ؛)٩(الدورة

الإطار المتكامل المعزز لتقديم المساعدة التقنيـة المتـصلة بالتجـارة إلى     بدور   تنوه  - ٢٣  
  أقل البلدان نموا؛

 إلى الأمــين العــام أن يقــدم، بالتعــاون مــع أمانــة مــؤتمر الأمــم المتحــدة    تطلــب  - ٢٤  
والـستين عـن تنفيـذ هـذا القـرار          تاسـعة   للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية العامـة في دورتهـا ال          

بما في ذلك ما لها من تأثير في المـرأة والرجـل،      طورات النظام التجاري المتعدد الأطراف،      وعن ت 
المـسائل المتعلقـة   ” مـن البنــد المعنــون      “التجارة الدولية والتنميـة   ”في إطار البند الفرعي المعنون      
  ؛“بسياسات الاقتصاد الكلي

 المــدير العــام لمنظمــة   إلى الأمــين العــام أن يحيــل هــذا القــرار إلى  تطلــب أيــضا  - ٢٥  
  .التجارة العالمية
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	2 - تؤكد من جديد أن التجارة الدولية محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتؤكد من جديد أيضا الدور البالغ الأهمية الذي يمكن أن يؤديه نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي قائم على قواعد منفتح غير تمييزي منصف وتحرير التجارة على نحو فعال في حفز النمو الاقتصــادي والتنمية فــي جميــع أنحــاء العالم، بما يعــود بالنفع على جميع البلدان في جميع مراحل التنمية؛
	3 - تشدد على ضرورة مقاومة الاتجاهات الحمائية وتصحيح ما اتخذ بالفعل من تدابير مخلة بالتجــارة تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتعترف بحق البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في الاستفادة بالكامل من حيزها السياساتي ومن سائر أشكال المرونة بما يتوافق مع تعهداتها والتـزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية؛
	4 - تعرب عن بالغ قلقها لعدم إحراز تقدم في مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وتكرر الدعوة إلى إبداء المرونة والإرادة السياسية الضروريتين من أجل كسر حالة الجمود الراهنة في المفاوضات، وتدعو في هذا الصدد إلى التوصل إلى نتائج متوازنة طموحـة شاملــة موجهــة نحو التنمية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لخطة الدوحة للتنمية، بما يتماشى مع ما تقرر بشأن التنمية في إعلان الدوحة الوزاري(11) وفي قـــرار المجلس العام لمنظمة التجــارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004() وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 2005؛
	5 - تسلم بأهمية القرارات التي اتخذها المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في جنيف في الفترة من 15 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2011، بما فيها قرار السماح لأعضاء منظمة التجارة العالمية بمنح معاملة تفضيلية للموردين من أقل البلدان نموا وللخدمات التي تقدمها تلك البلدان؛
	6 - تقر بأن للتجارة دورا هاما في كفالة التنمية الاقتصادية المستدامة لأقل البلدان نموا وبضرورة أن يستمر هيكل التجارة الدولية في دعم الاحتياجات والأولويات الخاصة لأقل البلدان نموا والوفاء بها؛
	7 - ترحب بتعيين روبرتو أزيفيدو مديرا عاما لمنظمة التجارة العالمية؛
	8 - ترحب بالدعوة إلى عقد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، في بالي، إندونيسيا، في الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر 2013، وتشدد على ضرورة التوصل إلى نتائج متوازنة وملموسة لصالح البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا؛
	9 - تعيد تأكيد الالتـزامات المعلنة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية فيما يتصل بأقل البلدان نموا(11)، وتشجع البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية التي تعلن أنها في وضع يسمح لها باتخاذ خطوات نحو تحقيق الهدف المتمثل في تنفيذ عملية وصول منتجات أقل البلدان نموا جميعها إلى الأسواق في الوقت المناسب وبصورة دائمة دون أن تفرض عليها رسوم جمركية أو تقرر لها حصص، على أن تفعل ذلك، بما يتفق مع إعلان هونغ كونغ الوزاري؛
	10 - تشدد على ضرورة أن تنفذ أحكام برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا ذات الصلة بالموضوع(8) على نحو تام وفعال في الوقت المناسب؛
	11 - تعيد تأكيد قرار مراكش الوزاري المتعلق بالتدابير المتصلة بما قد يترتب من آثار سلبية على برنامج الإصلاح في أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية؛
	12 - تؤكد ضرورة إزالة القيود المفروضة على الصادرات من الأغذية وإلغاء الضرائب الباهظة على الأغذية المشتراة من قبل برنامج الأغذية العالمي لأغراض إنسانية غير تجارية، وعدم فرضها في المستقبل؛
	13 - تؤكد أيضا ضرورة زيادة الاستثمارات من جميع المصادر في الزراعة والتنمية الريفية، بطرق منها توفير المساعدة التقنية والمالية، حسب الاقتضاء، لأقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية بهدف زيادة إنتاجيتها وتحسين هياكلها الأساسية في المجال الزراعي؛
	14 - تقر بالتحديات الخاصة التي قد تواجهها الاقتصادات الصغيرة والضعيفة لتحقيق الاستفادة الكاملة من النظام التجاري المتعدد الأطراف، على نحو يتناسب مع ظروفها الخاصة، وتشجع في هذا الصدد التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل منظمة التجارة العالمية المعني بالاقتصادات الصغيرة، حسب التكليف الوارد في إعلان الدوحة الوزاري لعام 2001 وإعلان هونغ كونغ الوزاري لعام 2005 الذي يدعم جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة؛
	15 - تؤكد ضرورة تحديد ووضع استراتيجيات ترمي إلى توسيع نطاق فرص التجارة المتاحة للنساء المنتجات وتيسير المشاركة النشطة للمرأة في هياكل وعمليات صنع القرار التجاري على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، بما يكفل إتاحة فرص متكافئة في الأسواق للمؤسسات التجارية والمزارع المملوكة للنساء والرجال؛
	16 - تعيد تأكيد الالتزام بتلبية الاحتياجات الإنمائية الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والتصدي للتحديات التي تواجهها، وتدعو إلى تنفيذ برنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية() على نحو تام وفعال في الوقت المناسب، بما يتفق مع الإعلان الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الثالثة والستين للجمعية العامة المعني باستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي()؛
	17 - تعرب عن القلق إزاء اتخاذ إجراءات انفرادية تقوض القانون الدولي ولا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بصادرات جميع البلدان، ولا سيما صادرات البلدان النامية، ويترتب عليها أثر كبير في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الجارية وفي تحقيق البعد الإنمائي للمفاوضات التجارية ومواصلة تعزيز هذا البعد؛
	18 - تلاحظ إجراء الاستعراض العالمي الثالث المعني بالمعونة التجارية في جنيف في 18 و 19 تموز/يوليــه 2011، بهــدف استعراض التقدم المحرز وتحديد التدابير الإضافية اللازمة لدعم البلدان النامية وأقل البلدان نموا في بناء قدراتها على التوريد والتصدير، وتؤكد ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمعونة التجارية، مع التركيز بصورة كافية على النتائج والآثار؛
	19 - تسلم بضرورة تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب، وتشير إلى أن زيادة انفتاح الأسواق فيما بين البلدان النامية يمكن أن يكون لها دور إيجابي في حفز التجارة فيما بين بلدان الجنوب، وتحيط علما في هذا الصدد، في جملة أمور، باختتام الجولة الثالثة للنظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية باعتماد بروتوكول جولة ساو باولو في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010؛
	20 - تكرر تأكيد أهمية الدور الذي يضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية باعتباره الجهة المسؤولة داخل منظومة الأمم المتحدة عن تنسيق المعالجة المتكاملة لمسائل التجارة والتنمية والمسائل المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، وتدعو المؤتمر إلى مواصلة العمل على زيادة إسهامه في ركائزه الرئيسية الثلاث المتمثلة في بناء توافق الآراء وإجراء البحوث وتحليل السياسات وتقديم المساعدة التقنية، وتهيب بالمجتمع الدولي العمل من أجل تعزيز المؤتمر؛
	21 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يواصل، وفقا لولايته، رصد وتقييم تطور النظام التجاري الدولي والاتجاهات السائدة في التجارة الدولية من منظور إنمائي، وأن يقوم على وجه الخصوص بتحليل المسائل التي تثير قلق البلدان النامية بزيادة التركيز على وضع الحلول العملية، وأن يقوم بتحليل السياسات، من منظورات عدة منها المنظور الجنساني، وأن يعمل مع جميع الجهات المعنية، وأن يدعم البلدان النامية في بناء قدراتها الإنتاجية الوطنية وقدراتها التنافسية على الصعيد الدولي، بطرق منها تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية؛
	22 - ترحب بعقد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في الدوحة بشأن موضوع ”عولمة محورها التنمية: نحو نمو وتنمية شاملين ومستدامين“، وبنتائج الدورة(9)؛
	23 - تنوه بدور الإطار المتكامل المعزز لتقديم المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا؛
	24 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين عن تنفيذ هذا القرار وعن تطورات النظام التجاري المتعدد الأطراف، بما في ذلك ما لها من تأثير في المرأة والرجل، في إطار البند الفرعي المعنون ”التجارة الدولية والتنمية“ من البنـد المعنـون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“؛
	25 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

